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188524 ‐ امتنع عن دفع الإيجار لحصول الضرر المترتب عل الإخلال بالعقد .

السؤال

أنا كنت حاجز معرض ف أحد الأندية لعرض بضاعت ، وتم الاتفاق عل سعر بين وبين المنظم ، ولم يتم المعرض بالشل

المتفق عليه من الدعاية وخلافه ، ولن أقيم المعرض حت نهاية اليوم ، ولم يأت أحد للشراء إلا قليل جدا جدا بسبب سوء

الدعاية الت وعدنا بها ، فامتنعت عن دفع إيجار المعرض لذلك اليوم طبقا لعدم التزامه بلامه مع ؛ فهل عل وزر وأخذ مال

. عدم قبول صيام رمضان وأخش ف ء من ذلك ؟ ، بالأخص أنش حرام ، أم ليس عل

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الواجب ف الأمر محل الاتفاق بين الطرفين أن تون بنود الاتفاق وشروطه واضحة ، وأن يلتزم كلا الطرفين بما اتفقا عليه ؛

َلونَ عملسالْم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلالمائدة / 1 ، وبقول رسوله ص ( ِقُودفُوا بِالْعونُوا اآم ا الَّذِينهيا اي ) : عملا بقوله تعال

شُروطهِم ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

فإذا أخل أحد الطرفين بما اتفق عليه فللطرف الآخر فسخ العقد الذي بينهما .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (2/326) : " الاصل ف الشَّرط انْ يونَ ملْزِما ، فَاذَا اخْلَفَه ، اعتُبِر اخْلافُه اخْلالا بِالْعقْدِ او مثْبِتًا

. ا " انتهاريخ

وهذا يشبه خيار العيب وخيار فوات الوصف ف البيع .

وثبوت العيب ف المبيع وكذا ثبوت تخلف الوصف يبيح الفسخ عند جمهور العلماء .

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (20/158) :

" وسبب اعتبارِ الْحنَفية اشْتراطَ الْۇصوفِ سائغًا انَّهم انْزلُوه منْزِلَةَ الشَّرط الَّذِي يقْتَضيه الْعقْدُ اذَا كانَ لا غَرر فيه ، ذَلكَ انَّ

الْوصف لَو كانَ موجودا ف الْبيع ، دونَ الْتفَاتٍ الَ اشْتراط الْمشْتَرِي لَه ، فَانَّه يدْخُل ف الْعقْدِ ويونُ من مقْتَضياته ، فَانَ

. انته " رغَر يهف ني ذَا لَما ايححص اطُهراشْت

ثانيا :

https://islamqa.info/index.php/ar/answers/188524/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF


2 / 2

قبولك لإقامة المعرض ف المان المستأجر ، رغم ما حصل من الإخلال بشروط التعاقد بينما ، نوع من الرضا بما حصل

من التقصير ، وإسقاط لحقك ف فسخ العقد بينما .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (20/146) :

" الرِضا بِالْعيبِ اما انْ يونَ صرِيحا واما انْ يونَ بِالدَّلالَة ومجالُها الافْعال ( اوِ التَّصرفَات ) وذَلكَ بِانْ يوجدَ من الْمشْتَرِي (

. بِ " انتهيا بِالْعضِالر َلدُل عي بِيعالْم ف فربِ ) تَصيبِالْع لْمدَ الْععب

وقال الاسان رحمه اله :

" كل تَصرفٍ يوجدُ من الْمشْتَرِي ف المشتري بعدَ الْعلْم بِالْعيبِ يدُل عل الرِضا بِالْعيبِ يسقطُ الْخيار ويلْزِم الْبيع " انته من

"بدائع الصنائع" (5 /282)

ثالثا :

إذا كنت قد أقمت المعرض مضطرا ، ولم ين أمامك فرصة لإلغائة أو فسخ العقد بينما ، أو كان ذلك يترتب عليه ضرر زائد

بك ، فلك المطالبة بتعويض عن إخلال الطرف المنظم بشروط التعاقد بينما ، وما أدى إليه من ضرر بك ؛ وهذا أمر ، وهو

أمر يقدره أهل الخبرة والمعرفة تعويضا عن الضرر الحاصل ؛ فيخصم من الإيجار ، ثم تدفع الباق لصاحب المان .

ولا يجوز لك الامتناع عن دفع الإيجار لمجرد سوء الدعاية .

وهذا كله ف حال ثبوت أن سوء الدعاية ، أو الإخلال بالمتفق عليه بينما ف ذلك ، له دخل ف الضرر الذي وقع عليك ، وهذا

أمر يقدره ـ أيضا ـ أهل الخبرة ف المان الذي أنتم فيه .

واله أعلم .


